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  القضاء على الغائب في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
  )دراسة مقارنة ( 

  عبد الباسط عبد الصمد الشاوي. د. م.أ
  كلیة القانون/ جامعة البصرة 
 
  

 

الحمد الله رب العالمین القاضي بالحق یوم الدین ،والصلاة على محمد خیر الأنام اجمعین ، وعلى آلھ 

  :مین ، والرضوان على التابعین والفقھاء والصالحین ومَن تبعھم الى یوم الدین وبعدالطیبین وصحبھ المیا

ان ھذا الموضوع ھو من الموضوعات المھمة اذ مجدت نفسي مدفوعاً للكتابة فیھ اذ تبدو اھمیتھ في 

لاحیاء عرض وجھة نظر الفقھ الإسلامي في میدان القضاء، كما رأیت في ذلك خطوة محمودة باذن االله تعالى 

  .تراث ھذا الفقھ العظیم 

وفي ھذا البحث سنبین معنى الغیاب في الفقھ الإسلامي ثم اتبعھ ببیان مفھومھ في القوانین الوضعیة وذلك 

ثم ابین من قال بالجواز من الفقھاء المسلمین وما یتبع جواز القضاء على الغائب من امور . في التمھید منھ 

اّما المبحث الاخر لھذا البحث فسأبین فیھ راي . ن منعھ وذا كلھ في مبحث مستقل ثم اتبعھ رأي مَ. ومسائل مھمة 

  .القانون الوضعي بھذا الخصوص 

وبعد فأني لا انشد الكمال لھذا البحث انما الكمال الله تعالى وحده بل حسبي اني جھدت وجاھت ، فان 

  .سعیت راجیاً من رحمتھ العفو والغفران اصبت فمن االله التوفیق والعون نشكره ونحمده ، وان اخطأت فاني 

   .  واخیراً سددَ االله خطانا لخدمة ھذا الفقھ العظیم ، وعلى االله قصد اتلسبیل فھو حسبي ونعم الوكیل

  :تمھید 

  :  مفھوم الغیاب في الفقھ الإسلامي والقانون الوضعي 

  :مفھومھ في الفقھ الإسلامي : اولاً

فقد جاء في . ھ الإسلامي ھو عدم وجود المدعى علیھ ببلد القاضي وقت الترافع     یعنى مفھوم الغیاب في الفق

 یبعد مسافة قصر عن القاضي ، وفي حكمھ المستتر الذي اختفى – أي المدعي علیھ – ما كان  (الروض الندي 

  .)١() عن بلد القاضي وتعذر حضوره 

                                                        
وانظر الروض .منشورات المكتب الاسلامي ،المملكة العربیة السعودیة / ٦/٥٢٨مطالب اولي النھى ،: السیوطي الرحباني . 1

  . ، المطبعة السفلیة ٥١٥الندي ص
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 في حضور الخصم الاخر ، فاذا كانت الدعوى والاصل في الشریعة الإسلامیة ان تبدى الطلبات امام القاضي

على حاضر في بلد القاضي جاز للقاضي احضاره قبل تحریر الدعوى ،اما الغائب فلا یمكن احضاره الا بعد 

تحریرھا بما یصح سماعھا ، والحكم فیھا ببینة او یمین وذلك لان في احضاره من بلد فیھ مشقة ، وعلیھ لا یلزم 

اما اذا كان في البلد القاضي فلیس في احضاره مشقة ولھذا جاز احضاره قبل  . )٢(دعوى ذلك للا بعد تحریر ال

واذا لم یكن المدعى علیھ حاضراً في بلد القاضي فان المسالة خلافیة بین الفقھاء المسلمین ، . تحریر الدعوى 

  .وسنبین ذلك في المبحث الاول ان شاء االله 

  .الوضعي مفھوم الغیاب في القانون : ثانیاً 

ان مفھوم الحضور والغیاب في القانون الوضعي یختلف عن مفھومھ في الفقھ الإسلامي فالحضور في 

القوانین الوضعیة یتحقق بحضور المدعي علیھ بنفسھ او بواسطة نائبھ احدى الجلسات التي تنظر فیھا القضیة 

ً  باعلان عریضة الدعوى لشخصھ او التي ھو خصم فیھا او بایداعھ مذكرة بدفاعھ فیھا ویعتبر حاضراً فر ضا

  .باعادة اعلانھ قبل الحكم علیھ مع اعتبار المدعي حاضراً لانھ المتسبب في قیام الخصومة 

  والغیاب بالنسبة للمدعي ھو التخلف عن حضور الجلسة المحددة لنظر المنازعة او اي جلسة اخرى قد 

اما . عوى الدعوى او بأعتبار الخصومة كأن لم تكن وھو غیاب یسوغ مجازاتھ بشطب الد. یستغرقھا نظرھا 

بالنسبة للمدعي علیھ فالغیاب یعني التخلف عن حضور الجلسات جمیعھا التي تنظر فیھا المنازعة ما لم تكن 

عریضة الدعوى قد اعلنت لشخصھ او كان قد تقدم بمذكرة بدفاعھ فیھا وفي ھذه الحالة یحكم علیھ حضوریاً بعد 

  .) ٣(اعادة اعلانھ

وعلى ھدى ما تقدم یتضح لنا ان مفھوم الغیاب في المرافعات الشرعیة یختلف كل الاختلاف عن مفھومھ في 

المرافعات الوعیة ولھذا اثره من حیث كیفیة القضاء على الغائب وحالات الغیاب في الفقھ الإسلامي ثم اتبعھ 

  :  یأتي برأي القانون الوضعي وذلك في المبحثین القادمین تباعاً وكما

  

  

  

  

  

  

                                                        
  .١٩٧٩ ،دار الفكر ،٤٢١عبد العزیز خلیل بدیوي ، القضاء في الاسلام ص. د.  2
 . المرجع السابق - 3
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 

بعد ان عرفنا مفھوم الغیاب في التمھید ، فمن الضروري ان تعرف موقف الفقھ الإسلامي من جواز 

ونتیجة لأستقراء اراء الفقھاء في ھذه المسألة وجدت ان معظمھا قد اجاز للقاضي . القضاء على الغائب او عدمھ 

والذین اجازوا القضاء على الغائب اختلفوا . بینما ذھب البعض منھم الى عدم جواز ذلك . یحكم على الغائب ان 

ولاجل ھذا كلھ قسمت . وھل یطلب من المدعي الیمین على صحة دعواه . ایضاً في الحقوق التي یحكم فیھا علیھ 

  : بشىء من التفصیل وكما یأتي ھذا المبحث الى مطلبین ممممممم فیھما ھذه الامور المقدمة كلھا

  :  القائلون بجواز القضاء على الغائب : المطلب الاول 

ذھب معظم الفقھاء الى جواز القضاء على الغائب ، وللقاضي ان یحكم للمدعي ببینھ على الغائب وھذا 

وروي . اھري  وابن حزم الظ–مذھب الامام مالك والشافعي واحمد في روایة عنھ ، وھي المعتمدة في المذھب 

  .) ٤(ھذا ایضاً عن الامام الاوزاعي واللیث وابي عبید القاسم بن سلام 

  : وقد استدلوا بما یأتي 

ان ابا سفیان رجل شحیح فأحتاج ان ) ص(ان ھندا قالت للنبي ) ( رض(روى البخاري بأسناده عن عائشة  .١

  .)٥()خذي ما یكفیك وولدك بالمعروف: قال . اخذ من مالھ 

لھند بالنفقة على ابي سفیان رغم انھ كان غائباً ولم یكن حاضراً فدل ھذا على ) ص(قضى النبي : لة وجھ الدلا

  .جواز الحكم على الغائب 

. في المفقود اذ ان امرأتھ تتربص اربع سنین واربعة اشھر وعشرا ثم تتزوج ) رض(بقضاء عمر وعثمان  .٢

نا عن عمر وعثمان صحیح ولا یصح عن احد من وھذا كلھ قضاء على الغائب والذي ورد: قال ابن حزم 

  . ویفھم من ھذا ان ابن حزم یدعي اجماع الصحابة على جواز القضاء على الغائب )٦(الصحابة خلافھ ابدا 

واستدلوا بالنظر ایضاً اذ ان المنع من القضاء على الغائب فیھ اضاعة للحقوق التي تدب الحكام الى حفظھا  .٣

 الرغم من اتفاق اصحاب ھذا المذھب على جواز القضاء على الغائب الا انھم وعلى . )٧(كما ھو معلوم 

اختلفوا في الحقوق التي یجوز فیھا ذلك وھل یطلب الیمین من المدعي على صحة دعواه ؟ فھذا كلھ سنبینھ 

 :في فرعین وكالاتي 

  

 
                                                        

 ابن ١٩٦٠/  مطبعة النھضة القاھرة ٢/٤٦٦: ابن رشد بدایة المجتھد . طبع دار بیروت  . ١٥/١٤٦المدونة :  الامام مالك - 4
  .١٩٦٨/ القاھرة /  ، الفجالة ١٠/٢٩٥: المغنى : ابن قدامة  . ١٩٨٥/ مصطفى البابي  / ١/٨٧: فرحون بصرة الحكام 

  .١٩٨٥القاھرة سنة / المنبریة / الطباعة المنبریة  / ١ط / ٢٥٥ / ٢٤:  القارىء عندة:  العیني - 5
  .١٩٦٧-١٣٨٧مكتبة الجمھوریة / یحقق احمد شاكر  / ١٠/٥٢٤:  ابن حزم المحلى - 6
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  .الحقوق التي یحكم فیھا على الغائب : الفرع الاول 

المجیزون للقاضي القضاء على الغائب في الحقوق التي یجوز لھ القضاء فیھا فذھب     لقد اختلف الفقھاء 

الحنابلة الى جواز ذلك في حقوق العباد خاصة دون غیرھا من حقوق االله التي مبناھا على المباھلة والاسقاط ، 

: وقالت الشافعیة .)٨(وعلیھ فعندھم اذا قامت بینة صحیحة على غائب بسرقة مال حكم علیھ بالمال دون القطع 

یحكم على الغائب اذا كان في غیر ولایة القاضي او بعیداً عنھ مسافة تقصر فیھا الصلاة او اختفى عنھ في ولایتھ 

اما .  ولا یحكم علیھ في الحدود الخالصة الله تعالى –في الحقوق المتعلقة بالادمیین في الاظھر من المذھب 

  الحدود 

كالسرقة والقذف فیحكم فیھا على السارق الغائب بالمال دون القطع وعلى التي للآدمیین فیھا حق غالب 

  . )٩(القاذف بالجلد 

  : )١٠(اما مذھب الامام مالك فالحكم على الغائب عنده ثلاثة اقسام 

غائب قریب الغیبة على مسیرة  یوم او یومین او ثلاثة ایام فھذا یكتب الیھ ویعذر الیھ في كل حق : الاول 

او یوّكل فأن لم یفعل حكم علیھ في الدین وبیع علیھ مالھ من الاصل وغیره وفي استحقاق العروض فأما یقدم 

  .والحیوان والاصول وجمیع الأشیاء من الطلاق والعتق وغیر ذلك ولم ترج لھ حجة في ذلك لأنھ لا عذر لھ 

 ما عدا الاستحقاق في الرباع غائب بعید الغیبة على مسیرة عشرة ایام وشبھھا فھذا یحكم علیھ فیھا: الثاني 

  .والاصول من الدیون والحیوان والعروض وترجى لھ الحجة في ذلك 

غائب منقطع الغیبة فھذا یحكم علیھ في كل شيء من الدیون والحیوان والرباع والاصول وترجى : الثالث 

  .لھ الحجة في ذلك 

  . )١١(شيء كما یقضى على الحاضرأما ابن حزم الظاھري فقد ذھب الى انھ یقضى على الغائب في كل 

  .طلب الیمین من المدعي : الفرع الثاني 

    ذھب جمھور الفقھاء الى جواز القضاء على الغائب اذا ما جاء المدعي ببینة صحیحة تثبت دعواه ولكن 

 ولم وانھ لم یبرأه.ھل یكلف القاضي المدعي الیمین بان یقسم بأن لھ ما ادعاه في ذمة المدعي علیھ الغائب 

  :)١٢(یستوف حقھ منھ؟ فقد اختلفت آراء الفقھاء ھذه المسالة ففي مذھب الامام احمد روایتان

  .)١٣()البینة على المدعي والیمین على من انكر):( ص(لا یطلب من المدعي ذلك بدلیل قول النبي : الأولى 

                                                                                                                                                                                        
  .٠٤٠٦ /٤: مغني المحتاج - 7
  .٥١٥ص: الروض الندي   . ٩٦/ ١٠ المغني - 8
 .ا  وما بعدھ٥١٤ / ٤:  مغني المحتاج - 9

  . وما بعدھا ٨٦ / ١: تبصرة الحكام - 10
  .٥٢١ و ٥١٥ / ١٠لابن حزم :  المحلى - 11
  .٩٦/ ١٠: المغني - 12
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 للآن ولم یبرئھ منھ یستحلف القاضي المدعي بان الحق الذي لھ على الغائب ثابت في ذمتھ: والثانیة

ولو كان المدعي علیھ . بانھ یجوز ان یكون قد استوفى ما قامت بھ البینة او ملّكھ العین:ویُحتج لھذا .ویلزمھ اداؤه 

حاضراً فادعى ذلك ولم یملك بینة لوجبت الیمین على المدعي ، فأذا تعذر ذلك منھ لغیابھ وجب ان یقوم الحاكم 

ما ان الحاكم مأمور بالاحتیاط في حق الصبي و المجنون و الغائب كذلك لان كل ك. مقامھ في ما یمكن دعواه 

  . واحد من ھؤلاء لا یعبر عن نفسھ و ھذا من باب الاحتیاط 

و ذھب الامام الشافعي الى انھ یجب على القاضي ان یحلّف المدعي یمین الاستظھار بعد اقامتھ للبینة و 

الى انھ یطلب من المدعي بعد ان یثبت حقھ الذي : و ذھبت المالكیة . )١٤(ھ و قیل یستحب تحلیف. قبل توفیھ الحق 

ادعاه ان یقسم على عدم الابراء لھ و تسمى ھذه الیمین یمین الاستبراء و یسجل القاضي جمیع ذلك في كتاب 

   . )١٥(مخصوص 

قاضي الیمین من اما ابن حزم الظاھري فقد اجاز الحكم على الغائب كما ذكرنا ذلك ولم یر ان یطلب ال

   .)١٦(كما انھ لم یفرق بین حد او قصاص او دین او غیر ذلك . المدعي 

  : المانعون من القضاء على الغائب : المطلب الثاني 

ذھب اصحاب ھذا الرأي الى عدم جواز الحكم على الغائب ، والى ھذا ذھب الامام ابو حنیفة واصحابھ 
   . )١٨(روي عن الامام احمد وابن شبرمة والشعبي وشریح ، وھو م . )١٧(

  : وحجتھم في ذلك 

الى الیمن قاضیاً فقلت یا رسول االله ترسلني وانا ) ص(انھ قال بعثني رسول االله ) ع(ما روي عن علي  .١

ان االله سیھدي قلبك ویثبت لسانك ، فاذا جلس بین یدیك الخصمان : حدیث السن ولا علم لي بالقضاء ؟ فقال

فما زلت قاضیاً : خر كما سمعت من الاول فانھ احرى ان یتبین لك القضاء قال فلا تقضي حتى تسمع من الا

  .)١٩(وما شككت في قضاء بعد 

علیاً بأن لایقضي حتى یسمع من الخصم الاخر كما سمع من الاول فدل على ان القضاء على ) ص(اذا امر النبي 

  .الغائب وقبل السماع منھ لایجوز 

                                                                                                                                                                                        
  .٢ / ١٢وینظر في معناه صحیح مسلم بشرح النووي  .٢٥٢ / ١٠:السنن الكبرى : البھیقي - 13
  ٤٠٧ / ٤ مغنى المحتاج ج - 14
 البابي الجلبي و شركاءه عیسى /٢ط/٣/٢١٠: اسھل المدارك :  الكشناوي - 15
  .١٠/٥٢١:  المحلى - 16
ان الحق وكما تشیر معظم كتب الحنفیة ان الصاحبین یخالفان الامام في من اختفى وتختلف متعمداً عن مجلس :  نقول - 17

یان في ذلك القاضي بأنھ ینادي على بابھ ثلاثة ایام فأن لم یخرج فیرى  الإمام عدم جواز الحكم علیھ مطبقاً وخالفھ الصاح
  .٥/٤١٤للحصكفي : الدر المختار : ینظر 

  . ٤٦٦/ ٢:  بدایة المجتھد ٩٥/ ١٠:  المغني – ١٩٦٧ -١٣٨٦/ بغداد / مطبعة اسعد  / ٢/٣١٤:  خزانة الفقھ - 18
  .٦٠٩ / ٣: سنن الترمذي  . ٢/٢٧٠:  سنن ابي داود - 19
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انما انا بشر وانكم تختصمون الي ولعل ) : (ص(قال رسول االله : لت انھا قا) رض(وروي عن ام سلمة  .٢

بعضكم ان یكون الحن بحجتھ من بعض فأقضي لھ على نحو ما اسمع منھ ، فمن قضیت لھ من من حق اخیھ 

فقول النبي على نحو ما اسمع منھ دلیل على انھ  . )٢٠() بشئ فلا یأخذ منھ شیئاً فأنما اقطع لھ قطعھ من النار 

 . یقضي الا بعد السماع من الخصمین والحكم على الغائب مخالف لھذا لا

اتى عمر ابن الخطاب رجل قد فقئت عینھ ، فقال : روي ابن حزم بأسناده عن عمر بن عثمان بن عفان قال  .٣

فلعلك : فقال لھ عمر . یا امیر المؤمنین اما بك من الغضب الا ما ارى : فقال لھ . تحضر خصمك : لھ عمر 

اذا سمعت حجة الاخر بان : فحضر خصمھ وقد فقئت عیناه معاً ، فقال عمر . فقئت عیني خصمك معاً قد 

  . )٢١(ولا یعلم لعمر في ذلك مخالف من الصحابة : القضاء قالوا 

كما استدلوا بالنظر ایضاً اذ ان الحكم على الغائب مناقض للحق فربما یملك الغائي ما یدفع بھ دعوى خصمھ  .٤

  .)٢٢(شھادة شھوده او بالبینة المقدمة من المدعي بشكل عام كالطعن في 

وانھ . وقالوا بشأن حدیث ھند ان ابا سفیان كان حاضراً ولیس بغائب ولم یستتر بمكة وعلیھ لا دلیل للمجیزین فیھ 

   .)٢٣(ولم یكن حكماً ) ص(فتوى من النبي 

  : المناقشة والترجیح 

في جواز القضاء على الغائب یجد ان الحق في جانبھم وذلك لانھ ان المطلع على اقوال الفقھاء وادلتھم 

طریق یحافظ على الحقوق من الضیاع اذ لو منعنا القضاء على الغائب الھارب من وجھ العدالة فان الحقوق 

سیتضح حتماً لا سیما ان احضار الجانبین صعب في معظم الاحیان ومع ذلك ینبغي ان یحتاط لذلك اذ یطلب من 

 الیمین بأن یقسم على صحة دعواه وان حقھ الذي یدعیھ لم یزل في ذمة خصمھ ولم یستوفھ منھ ولم یبرئھ المدعي

  . ویلزمھ اداؤه 

لعلي المتقدم فھو غیر مسلم لھم اذ الحدیث في معرض حضور ) ص(فقول النبي : اما ادلة المانعین 

یث المروي عن ا مسلمة لاحجة لھم فیھ فھو وكذلك الحد. الخصمین والمسألة ھنا لیس في القضاء على الغائي 

  . ایضاً بخصوص حضور الخصم فتأمل 

اما ما رواه ابن حزم عن عمر فھو لیس بسدید اذ لم یصح عن الفاروق رض لانھ من طریق محمد 

كما ان عمر بن عثمان لم یدرك عمر بن الخطاب بل ولد في . الغفاري عن ابن ابي ذئب الجھیني وھما مجھولان 

ولو سلمنا جدلاً بصحة الخبر فأنھ لا یمنع من القضاء على الغائب اذ  . )٢٤(لة التي استشھد فیھا الفاروق اللی
                                                        

  .٢/٢٧٠:  سنن أبي داود - 20
  .١٠/٥١٩ المحلى - 21
  .١٠/٩٥غني  الم- 22
  .١٠/٩٥ المغني - 23
  .٥٢٠ / ١٠:  المحلي - 24
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والمدعي علیھ لم یكن غائباً مسافة قصر ولم یختف حتى یحكم علیھ بل كان ھو المجني . المتخاصمان حاضران 

اما حجتھم في ان المدعي علیھ الغائب یحتمل . علیھ حقاً فوجب ان یكون ھو المدعي فلا حجة لھم في الحادثة قط 

انھ قد ادى ما علیھ من حق او ابرىء منھ فنقول ھذا یتلاشى كلھ بأن یكلف المدعي الیمین وحینئذ لاتبقى لھؤلاء 

  . شبھھ وان قولھم لا یستقیم 

لامتھا عن وعلى ھدي ما سبق یتضح لنا ان القائلین بجواز الحكم على الغائب ھو الزاجح لقوة ادلتھم وس

  .واالله اعلم . المعارض 

 

الاصل في القوانین الوضعیة ان ینظر في القضیة بالیوم المعین للمرافعة ، ویتم ذلك بحضور الاطراف 

واستثناء .  كل عن وجھة نظره اذ ان من مصلحة الخصوم الحضور بأنفسھم او بوساطة من یمثلھم لیدافع. جمیعاً 

من ھذه القاعدة قد یتغیب احد الخصوم عن جلسة المرافعة والغائب عادة ھو المدعي علیھ اذ من غیر الطبیعي ان 

یفقد المدعي اھتمامھ بالدعوى وھو الذي رفعھا للقضاء ورغم ذلك یمكن تصور غیابھ بل یمكن تصور غیاب كل 

لغیاب لا یمنع المحكمة من نظر الدعوى والحكم فیھا ولو ادى الى حرمان وھذا ا. من المدعي والمدعي علیھ 

  .)٢٥(الخصم الغائب من ابداء دفاعھ ، وھذا الحكم الذي تصدره المحكمة یسمى حكماً غیابیاً 

  :  حالتان سنتحدث عن كل حالة في مطلب مستقل– كما تقدم –وللغیاب في القوانین الوضعیة تبعاً لمفھومھ 

  : الغیاب في حالة الانفراد : ول المطلب الا

قد یغیب المدعي وحده عن الیوم المعین للمرافعة ، وقد یغیب عنھ المدعى علیھ وحده بل قد یغیب كل 

  : منھما فھذه ثلاث صور سنتحدث عن كل صورة في فرع مستقل 

  ) : غیاب المدعي ( الفرع الاول 

افعة رغم التبلیغ وفق القانون وحضر المدعى علیھ اذا لم یحضر المدعي او وكیلھ في الیوم المعین للمر

او وكیلھ فلھ الحق اما ان یطلب ابطال عریضة الدعوى واما ان یطلب النظر فیھا بغیاب المدعي في دفعھ لدعواه 

   .)٢٦(وفي كلا الحالتین على المحكمة ان تبت في الدعوى بھا تراه موافقاً للقانون 

                                                        
 لا یعد الحكم الغیابي قاماً الا بعد انتھاء الجلسة التي صدر فیھا بمعنى ان الخصم الغائب اذا حضر قبل انتھاء الجلسة اعتبر - 25

ھا بشرط ان یكون الخصم الاخر الحكم الصادر كان لم یكن وعلى المحكمة حینئذ ان تسیر في نظر القضیة خلال الجلسة نفس
حاضراً والا اجلت لجلسة اخرى ولھذا فكثیر من المحاكم على ارجاء النطق بالاحكام الى اخر الجلسة تفادیاً لأحتمال العدول 

رمزي سف الوسیط في شرح قانون المرافعات المدنیة . ینظر د. عنھا اذا ما حضر الخصم الغائب قبل انتھاء الجلسة 
مطبعة / ١ط/ ١٤٢اصول المرافعات ص : ومحمد شفیق العاني  . ١٩٦٧/ القاھرة / دار النھضة / ٣ط / ٧٢١ والتجاریة ص

  .١٩٥٢العاني ببغداد سنة 
احمد . د . ١٩٧٣/ بغداد / مطبعة العاني / ٢١٤الوجیز في شرح قانون المرافعات المدنیة ص : ضیاء شیت خطاب :  ینظر - 26

/ مبادئ المرافعات : وعبد الباسط جمیعي  . ١٩٦٨/ دار المعارف الاسكندریة  / ٢ط / ٣٩٦نظریة الاحكام ص : ابو الوفا 
  .٣٠٥ ص ١٩٧٣القاھرة سنة / دار الفكر 
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 ھو اسقاط الاستدعاء الذي قدمھ المدعي ولیس معناه اسقاط حقھ ان المقصود من ابطال عریضة الدعوى

وفي الوقت نفسھ عندما تقرر المحكمة بالابطال تحكم بالمصاریف و الضرر على المدعي و . في اقامة الدعوى 

ط یجوز لھ ان شاء مستقبلاً ان یرفع عریضة جدیدة بعد دفع الرسوم القضائیة مجدداً و من الجدیر بالذكر ان اسقا

الدعوة في ھذه الحالة لا یعد حكماً في الموضوع و انما یتضمن الحكم فأذا ما قبلت اعتراضھ استمرت المحكمة 

اما اذا ردت الاعتراض او مرت مدة فلھ عمل استئناف او تمییز على . في المرافقة من الاجراء الذي وقفت عنده 

   .)٢٧(حسب قیمة الدعوى

 ٤/١٩٦٩ح ٢٥٢(  احكام فھذا قرارھا رقم – أي حالة غیاب المدعي –و لمحكمة التمییز في ھذه الحالة 

   : ١٥/١٢/١٩٦٩الصادر بتاریخ ) 

على المحكمة ان تخیر المدعي علیھ الحاضر بین طلب ابطال عریضة الدعوى او المضي في نظرھا ( 

   .)٢٨() وفق القانون 

  ) : غیاب المدعي علیھ ( الفرع الثاني 

رغم تبلیغھ في الجلسة الاولى فللمدعي ان یطلب اجراء المحاكمة غیابیاً في اذا لم یحضر المدعي علیھ 

و لا یجوز لھ ان یدخل أي طلب طارئ . الدعوى و لھ ان یطلب الحكم في دعواه وفقاً لما ادعاه بعریضة الدعوى 

دعوى اذا تبین كما ان للمحكمة ان تفعل في ال. او دعوى حادثة على دعواه لن ذلك یتطلب تبلیغ الخصم الغائب 

لھا انھا صالحة للفصل أي ان اسباب الاثبات مھیئة و حینئذ تفصل وفقاً لادعاء المدعي و الا اجلتھا الى جلسة 

    )٢٩(اخرى حتى تستكمل وسائل الاثبات فیھا 

و تعتبر المرافعة بحق المدعي علیھ غیابیة اذا لم یحضر أي جلسة من جلسات المرافعة اما اذا حضر في 

  . ة ثم تغیب بعد ذلك فتعد المرافعة حضوریة بحقھ أي جلس

و لا یعد غیاب المدعي علیھ اقرار لدعوى المدعي بل ینبغي على المحكمة ان تتثبت من بیانات المدعي 

   .)٣٠(و تحكم او ترد دعواه حسب ما یتظاھر لھا من سیر المرافعة 

  ) : غیاب الطرفین ( الفرع الثالث 

وھذا الترك اما ان . م المعین للمرافعة اعتبرت الدعوى متروكة للمراجعة اذا لم یحضر الطرفان الیو

او یكون باتفاقھما خارج . یكون باتفاق الطرفین في مجلس القضاء و حینئذ یقرر الحاكم ترك الدعوى للمراجعة 

                                                        
احمد . د . ١٩٧٣/ بغداد / مطبعة العاني / ٢١٤الوجیز في شرح قانون المرافعات المدنیة ص: ضیاء شیت خطاب :  ینظر - 27

/ مبادئ المرافعات : و عبد الباسط جمیعي  . ١٩٦٨/ دار المعارف الاسكندریة  / ٢ط / ٣٩٦نظریة الاحكام ص: ابو الوفا 
  . ٣٠٥ ص١٩٧٣القاھرة سنة / دار الفكر 

  .٧٧ص/ ١٩٧٧/ العدد الثالث و الرابع ، السنة الثامنة :   مجموعة الاحكام العدلیة - 28
  . ١/٨٤: الوسیط في شرح الصیغ القانونیة :  حسن البغال - 29
  . ١٩٦٨دار الفكر القاھرة سنة /١ط/٥٢١ص: اصول المرافعات :  احمد مسلم - 30
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الطرفان قد المجلس و بالنالي عدم حضورھما سواء في الجلسة الاولى ام في ایة جلسة اخرى ، و لابد ان یكون 

   . )٣١(بلغا بالحضور وفق القانون 

و یعنى بترك الدعوى للمراجعة ان كلا من المتحاكمین لھ الحق في ان یراجع و یطلب من المحكمة ان 

و ینبغي على المحكمة ان تتاكد من ان الطرفین مبلغان وفق .     تصدر دعوى لخصمھ للاستمرار بالمرافعة 

 المدعي مبلغ و لم یحضر ، و لا یھم المدعي علیھ سواء كان مبلغاً ام لم یكن ما دام القانون ، و لم یحضرا، أو أن

المدعي مبلغاً او لم یحضر و حینئذ تقرر المحكمة ترك الدعوة لمدة عشرة ایام بدء من تاریخ قرار الترك الصادر 

عوى و یذكر ذلك بصورة فأن مضت المدة و لم یراجع أي من الطرفین قررت المحكمة ابطال عریضة الد. منھا 

تحریریة ، و علیھ و لا یجوز للمدعي الاستمرار في دعواه بنفس العریضة بل لا بد من تقدیم عریضة جدیدة بعد 

 ، و اذا ما جددت الدعوى و لم یحضر الطرفان رغم تبلیغھما فلا تترك حینئذ )٣٢(دفع رسوم قضائیة مجدداً ایضاً 

  .  التمادي في ھذا یجعل الدعوى صراعاً لا یسھل وضع نھایة حاسمة لھ للمراجعة بل تبطل عریضة الدعوى لان

ان قرار الابطال ھذا لا یعني انھ لا یجوز للمدعي اقامة الدعوى مجدداً ، بل لھ ذلك بعد دفع الرسم 

ل ان سبب ذلك یرجع الى ان الابطا. القانوني و یجري تعیین موعد للنظر في الدعوى و یبلغ المدعي علیھ بذلك 

لا یؤثر على الحق الذي تستند الیھ الدعوى ، و من جھة اخرى ان المحكمة لم تقض في موضوع الدعوى بل 

قررت الابطال وھو الاجراء الشكلي ، و الدعوى المبطلة لا یترتب علیھا أي اثر قانوني و یجعل الدعوى كأن لم 

   . )٣٣( الدعوى المبطلة تكن الا انھ لا یتناول البیانات و الاقرارات التي اشتملت علیھا

 و في حالات الابطال كلھا ینبغي على القاضي ان یصدر قرار الابطال لیتمكن الخصم من الطعن فیھ 

  .  او تمییزاً لدى محكمة الاستئناف بصفتھا التمییزیة ٢١٦لأنھ یقبل ذلك تمییزاً وفقاً للمادة 

الصادر بتاریخ ) ٢٦٩( فھذا قرارھا رقم و كان لمحكمة التمییز احكام في ما یخص حالة غیاب الطرفین

٣/٣/١٩٦٣ :   

اذا لم یتبلغ الخصم على الحضور للمرافعة بعد ترك الدعوى للمراجعة للمرة الاولى فلا یجوز للمحكمة ( 

   .)٣٤(ان تقرر ابطال الدعوى ما لم یجر تبلیغھ للحضور و یتمنع من ذلك 

  :٣٠/١٠/١٩٦٣الصادرة بتاریخ ) شرعیة /٣٦١(و ھذا قرارھا رقم 

                                                        
  .١٩٧٥الاسكندریة /١ط/١/٢٩٣التعلیق على نصوص قانون المرافعات : احمد ابو الوفا .  د- 31
  ١٩٧٣/ بغداد  / ١ط . ١/٣٣٤شرح قانون المرافعات :  ممدوح عبد الكریم - 32
: قانون المرافعات المدنیة : مطبعة العاني و ادم وھیب النداوي /٢/١٥٢ المرافعات شرح قانون:  عبد الرحمن علام - 33

 ؟  .١٩٨٨جامعة بغداد / ٣٦٣ص
  .١٦٥ ص١٩٧٧السنة الثامنة سنة / العدد الاول :  مجموعة الاحكام العدلیة - 34
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ان قرار ابطال عریضة الدعوى لمضى المدة القانونیة على ترك الدعوى للمراجعة لا یعتبر حكماً ( 

حاسماً للدعوى و انما ھو قرار اداري یمنع من اقامة الدعوى مجدداً بعد دفع الرسم القانوني عنھا ، و لو كان 

   . )٣٥(قرار الابطال قد صدر بعد نقض الحكم 

  -) :الغیاب في حالة التعدد  : ( المطلب الثاني

  : للغیاب في حالة التعدد في القوانین الوضعیة صورتان ساء بینھما في حالة فرعین 

  )غیاب بعض المدعین وحضور المدعى علیھم جمیعاً : ( الفرع الاول 

مدعي ففي ھذه الصورة لا یجوز النظر في الدعوى بل ینبغي على المحكمة ان تؤجل الدعوى سواء طلب ال

علیھم ذلك ام لا ، لان المقصود ھو ضمان صدور الحكم في الدعوى فیا لدعوى ، اذا لا یقبل الاعتراض من 

جانب بعض الخصوم دون البعض الاخر دفعاً لتناقض الاحكام وما یؤدي ذلك من ضرر بالعدالة وبمصالح 

  . الخصوم 

 من المدعین بعد تبلیغھ وذلك لان كما یجوز الحكم بأبطال عریضة الدعوى اذا استمر غیاب من غاب

المشرع لا یرید تجزئة الخصومة بسبب سلوك بعض المدعین فتنقضي بالنسبة لمن تكرر غیابھ وتبقى بالنسبة 

لمن حضر ولو جلسة بل آثر المشرع الابقاء على الخصومة بالنسبة للجمیع وجعل جزاء من غاب منھم رغم 

وعلیھ ففي . وریة في حقھ كما ھي الحال في حق من حضر فعلاً التأجیل والتبلیغ ھو اعتبار الخصومة حض

الجلسة الجدیدة سوء غاب المدعون جمیعاً ام حضروا جمیعاً ام غاب من سبق حضوره وحضر من سبق غیابھ ام 

   . )٣٦(استمر كل على حالھ فأن المحكمة تسیر في نظر الدعوى ویعد الحكم الصار فیھا حضوریاً بالنسبة للجمیع 

 اصبح من غیر الجائز في حالة التعدد اصدار الحكم غیابیاً وحضوریاً في حق احد طرفي الخصومة في اذاً

كما لا یجوز لاي طرف من الاطراف ان یبدي في الجلسة التي تخلف فیھا خصمھ طلبات جدیدة او  . )+(آن واحد 

  . دعوى حادثة مطلقاًً الا اذا تم تبلیغ ذلك الطرف الاخر قانوناً 

  ) :غیاب بعض المدعي علیھم وحضور المدعین جمیعاً (  الثاني الفرع

في ھذه الصورة اوجب المشرع على المحكمة في اول جلسة لھا ان تؤجل لجلسة اخرى وتعید تبلیغ من 

   .)٣٧(لم یحضره التنبیھ علیھ بأن الحكم الذي سیصدر یعد حضوریاً في حقھم بسبب التأجیل والتبلیغ الحاصلین 

                                                        
  .١٦٥ ص١٩٧٧السنة الثامنة سنة / العدد الاول :  مجموعة الاحكام العدلیة - 35
  .٣٠٦مبادئ المرفاعات ص : وعبد الباسط الجمیعي  . ٢١٤٠ص: اء شیت خطاب  ضی- 36
 ان الحكم الصادر في القضیة اصبح حضوریاً بالنسبة للجمسع وھذه الطریقة حقاً قد وحدت صفة الحكم وتفادت صدوره من  +

 الى تعارض الاحكام في القضیة یكون فیھا حضوریاً في حق البعض وتارة یكون فیھا غیابیا في حق البعض الاخر مما یؤدي
 . الواحدة بل یؤدي ذلك الى تعلیق الدعوى بین الاعتراض والاستئناف 

 ، ١/٢٦١شرح احكام المرافعات : سعدون القشطیني :  وانظر ٩٢المستحدث في قانون المرافعات ص : احمد ابو الوفا .  د- 37
  .١٩٧٦/  ، مطبعة العاني بغداد ١ط
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 : ( ٥/٣/١٩٧٠الصادر بتاریخ ) ٣ح/٢٩١( التمییز في ما یخص ھذه الصورة قرارھا رقم وكان لمحكمة

على المحكمة ان تقوم بتبلیغ جمیع المدعى علیھم لیتم اجراء المرافعة بعد تشكیل الطرفین فیھا وفق الاصول ، ثم 

  )٣٨()تصدر القرار المقتضي فیھا بناء على طلب الحاضرین او قسم منھم

 

في ختام ھذا البحث نقول ان قانوني المرافعات الشرعیة والوضعیة قد حرصا اشد الحرص على التقلیل و

كما اتضح ان الحضور ھو الوسیلة . من المضار المترتبة على غیاب الخصوم كما عرفنا ذلك خلال البحث 

النظر في الدعوى والحكم فیھا في ورغم ذلك لا یمنع من . الطبیعیة لأبداء الخصوم اقوالھم وطلباتھم امام القضاء 

حالة غیاب احد اطراف القضیة وبعد تبلیغھ لان ھذا الامر لا یؤدي الى حرمان من ابداء دفاعھ اذ تبلغ ولم 

وھذا كلھ لئلا یؤدي . یحضر عھو المضیع لحقھ والمتسبب في عدم اسماع حجتھ للقاضي او دفعھ لحجة خصمھ 

وھذا ما اتفق علیھ جمھور الفقھاء . العمل والى اضاعة الحقوق ایضاً تعرب الخصم واھمالھ الى عرقلة سیر 

كما تبین ان الاحكام الغایبة ما شرعت الا لتكون رحمة . المسلمون وبھ اخذ فقھاء القانون الوضعي ایضاً 

بصاحب الحق الذي خصمھ منھ ، فأعطت قسطاً من العدل وفي الوقت نفسھ اعطت لخصمھ الغائي قسطاً اخر 

  . لعدل متمثلاً بحق الاعتراض على الحكم الغیابي الصادر بغیابھ من ا

  ..واخر دعوانا ان الحمد الله القاضي بالحق یوم الفصل العظیم 

  .والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ 

 

  : كتب الحدیث النبوي الشریف : اولاً 

  .١٩٣٥/  القاھرة -  الدین عبد الحمیدابو داود السجستاني ، تصحیح محیي: سنن ابي داود  .١

  .١٩٣٧/ مصطفى البابي / ١ط/ ابو عیسى محمد بن سورة الترمذي : سنن الترمذي  .٢

  ١٣٥٥ الھند – حیدر اباد –دار المعارف  / ١ط/ للبیھقي : السنن الكبرى  .٣

  .١٩٣٠/ القاھرة / المطبعة المصریة : صحیح مسلم بشرى النووي  .٤

  .١٣٤٨القاھرة / المنیریة / ١ط/ للعیني : یح البخاري عمدة القارئ في شرح صح .٥

  : كتب الفقھ : ثانیاً 

 . عیسى البابي وشركاه  / ١ط/ للكشناوي : اسھل المدارك  .٦

  . ١٩٦٠/ القاھرة / القاھرة / مطبعة النھضة/ بدایھ المجتھد ابن رشد  .٧

                                                        
  .١١٦ص / ١٩٨٠/ العدد الثالث ، السنة الحادیة عشرة : لعدلیة  مجموعة الاحكام ا- 38
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 .يطبع بھامش كتاب فتح العل/ مصطفى البابي / تبصرة الحكام ابن فرحون  .٨

  .١٩٦٧/ مطبع اسعد بغداد / تحقیق صلاح الدین الناھي / للسمرقندي : خزانة الفقھ .٩

 .بیروت / دار احیاء التراث / للحصكفي : الدر المختار  .١٠

 . بیروت / طبع دار صادر / للامام مالك / المدونة  .١١

 .المطبعة السفلیة / احمد البعلي : الروض الندي  .١٢

  .١٩٦٧/ مكتبة الجمھوریة / د شاكر ابن حزم تحقیق احمد محم: المحلى  .١٣

 .منشورات المكتب الإسلامي/ للسیوطي الرحیباني : مطالب اولي النھى  .١٤

  .١٩٦٨/ القاھرة / مطبعة الفجالة / ابن قدامة : المغني  .١٥

 .١٩٥٥/ القاھرة / مطبعة الاستقامة / محمد الشربیني : مغني المحتاج  .١٦

  : كتب القانون : ثالثاً 

  .١٩٦٨/ القاھرة  /  ١ط/ احمد مسلم اصول المرافعات  .١٧

  .١٩٥٢/ مطبعة العاني بغداد  / ١ط/ اصول المرافعات محمد شفیق العاني  .١٨

 .١٩٧٥اسكندریة / ١ط/ احمد ابو الوفا .التعلیق على قانون المرافعات د .١٩

  .١٩٧٦بغداد / مطبعة العاني  / ١سعدون ناجي القشطیني ط: شرح احكام المرافعات  .٢٠

  .١٩٧٢مطبعة العاني / عبد الرحمن علام : رافعات المدنیة شرح قانون الم .٢١

  .١٩٧٣بغداد  / ١ممدوح عبد الكریم ط: شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة  .٢٢

 .١٩٨٨جامعة بغداد / آدم وھیب النداوي . د: قانون المرافعات المدنیة  .٢٣

 .١٩٧٣/ القاھرة / دار الفكر / عبد الباسط جمیعي : مبادئ المرافعات  .٢٤

  .١٩٦٨اسكندریة / ١ط/ احمد ابو الوفا . د: المستحدث في قانون المرافعات الجدید  .٢٥

 .١٩٧٣/ بغداد / مطبعة العاني / ضیاء شیت خطاب : الوجیز في شرح قانون المرافعات المدنیة  .٢٦

 .١٩٦٧/ القاھرة  / ١حسن البغال ط: الوسیط في شرح الصیغ القانونیة  .٢٧

  .١٩٦٧/  القاھرة  / ٣رمزي سیف ط. د: فعات الوسیط في شرح قانون المرا .٢٨
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